
دا ائ ها رصيدا ز ي د ف وج ف ف ة هات ترى بطاق ا اش ذ 93341 - إ

ال السؤ

تراها. ة التي اش طاق ر من الب ة أكث مة مالي ي لى رصيده ق اف إ ها تض ت ئ عب عد ت ال وب ق ة لهاتف ن ئ عب ة ت طاق تري ب ي يش ما حكم الذ

صلة ة المف اب الإج

ن ا الأمر أ طأ ما ، وعلى من وقف على هذ اتج عن خ ما حصل ن د ، ف لى الرصي اف إ ة ، تض ي ان يادة مج ركة الهاتف لم تعلن عن ز ما دام أن ش

طأ يحه الخ س ، ولا يب ف طيب الن لا ب اح إ ر لا يب ي اها ، لأن مال الغ ها ورض ن ذ عد إ لا ب يادة إ يد من الز ف ركة لإصلاحه ، وليس له أن يست ر الش ب يخ

دير . ق ي التصرف أو الت ف

امع ي صحيح الج ي ف ان ه ( رواه أحمد )20714( وصححه الألب سٍ من ف طيب ن لا ب قال  صلى الله عليه وسلم : ) لا يحل مال امرئ مسلم إ

رقم 7662.

اري )13( ومسلم )45(. خ هِ ( رواه الب سِ فْ بُّ لِنَ   حِ ا يُ هِ مَ ي بَّ لِأَخِ  حِ ى يُ تَّ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ  مِ ؤْ وقال صلى الله عليه وسلم : ) لَا يُ

ة ي رصيده مائ ل ف ه يدخ ن إ ة ، ف مائ ة ب طاق ترى ب اها ، كأن تعلن أن من اش ركة ورض ة الش ب رغ د ب لى الرصي ة إ اف يادة المض ا كانت الز ذ وأما إ

لك . عل ذ ر أن يف ج ع والمؤ ائ يض السعر ، وللب ف اب تخ ا ، وهو من ب ي هذ لا حرج ف لا ، ف رون مث وعش

والله أعلم .
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